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التوريد لغة:
مصدر ورد يورد ، والعرب تقول : ورد فلان إذا حضر ، وأورده غيره ،
واستوره أي أحضره ومنه وردت الإبل الماء إذا حضرت إليه وشربت منه ،
والمورد : منهل الماء الذي يورد .

والورد : الإبل الواردة ، والماء يورد ، والعطش ، ويوم الورود على لمائ ،
وخلاف لصدر ، ويطلق أيضا على الحمى إذا كانت تأتي المريض في وقت
وتدعه وقتا آخر .
التوريد إصطلاحا:
التعريف الأول :
عرفته محمكمه القضاء الإداري في مصر بقولها :
"اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام ، وبين فرد شركه
يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركه بتوريد منقولات معينه للشخص المعنوي
لازمة
لمرفق عام مقابل ثمن معين ".

ويلاحظ على هذا التعريف أنه قصر عقد اللتوريد على ماكان أحد طرفيه
شخصا معنويا من أشخاص القانون العام ، بينما يمكن أن يكون عقد التوريد
عقدا خاصا بين الأفراد ، وقد يكون بين الأفراد والشركات الخاصة ،
وقد يكون بين الشركات الخاصة نفسها ، والفقهاء-رحمهم الله – لا يفرقون بين
العقود الإداريه والعقود الخاصه ، فيستدلون بما صدر عن النبي
صلى الله عليه وسلم
بصفته واليا ، وبما صدر عن خلفائه الراشدين في  العقود عامة
من غير أن يذكروا فرقا بين النوعين .
التعريف الثاني :

وعرفه بعض الباحثين بأنه :" عقد يتعهد بمقتضاه أحد العاقدين تسليم
كميات معينه من السلع بصة دورية لشخص آخر نظير مبلغ معين ".
التعريف الثالث :

وعرفه مجمع الفقه الإسلامي بقوله :"عقد يتعهد بمقاضاة طرف أول يسلم
سلعا معلومة مؤجلة،بصفة دورية ، خلال فترة معينه لطرف آخر مقابل
مبلغ معين
مؤجل كله أو بعضه ".

وهذا التعريف هو أقرب التعاريف لمعنى عقد التوريد ومدلوله .

أركان عقد التوريد
أركان عقد التوريد الأساسية أربعة :
العاقدان  والصيغة والمعقود عليه .
أولا : العاقد ( المورد) وهو  من  يتعهد بإحضار السلع المعقود عليها وتمليكها المستورد ويتملك الثمن .

ثانيا : المعقود معه وهوالمستورد وهو من يتملك السلع المستوردة في مقابل العوض الذي يبذله .

ثالثا : الصيغة

الصيغة في العقد هي التعبير الصادر من العاقدين المفيد معنى التملك والتمليك وتسمى عند الفقهاء بالإيجاب والقبول .

رابعا : المعقود عليه

والمراد به  البدلان في العقد وهما في عقد التوريد السلعة التي ابرم العقد لتوريدها والعوض الذي يدفعه المستورد لقاء ذلك ويشترط فيهما الشروط التالية :

1- أن يكون المعقود عليه معلوما للعاقدين علما نافيا للجهالة المفضية إلى النزاع ويحصل العلم في التوريد بوصف المعقود عليه وصفا منضبطا يوصل إلى معرفته حيث يذكر جنسه ونوعه وقدره وحجمه وتاريخ انتاجه وعناصره وجودته وردائته.

2- أن يكون قابلا لحكم العقد فلا يصح توريد الاعيان المحرمة .
3- أن يكون مقدورا على تسليمه وفي وقت معلوم لدى العاقدين .
تقسيمات عقود التوريد
إن من عقود التوريد وسبرصورها في المعاملات التجارية يجد أنها تنقسم عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة من أشهرها :-

أولا: تنقسم باعتبار (مدى حرية المتعاقدين ) في قبول العقد أو رفضه إلي :

(1) عقود التوريد الموحدة :

مثل العقود التي تتم لتوريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف وتثير هذه العقود فكرة الاذعان حيث تتفاوت المراكز الاقتصادية لطرفي العقد فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني بينما يقف المستهلك موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط.

(2) عقود التوريد الحرة :

وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه وهي غالبية عقود التوريد وقد تدخلت الدولة في توجيه هذه العقود بما يتفق مع المصلحة العامة حيث وضعت قواعد قانونية آمره يلتزم اطراف العقد باحترامها وتحميها جزاءات جنائيه متعددة.

ثانيا : وتنقسم باعتبار (طبيعة العقد ) إلى :

(أ)عقود التوريد الإدارية

وهي مايكون فيها احد الطرفين شخصا معنويا من اشخاص القانون العام وتضمن مصلحة لمرفق عام وأمثلتها كثيرة جداً منها :

1- توريد الملابس للعسكريين والمرضى والرياضيين من موظفي الحكومة.

(ب)عقود التوريد الخاصة :

وهي ما يكون الطرفان فيها أفرادا أو شركات خاصة وأمثلة هذا كثيرة جداً منها :

1-اتفاق شركة مطاعم مع شركة مواشي أو دواجن لحاجة مطاعم الطرف الأول .

ثالثا : وتنقسم باعتبار عمل المورد إلى :

(1) عقود التوريد العادية

وموضوع هذه العقود تسليم منقولات قد اتفق على مواصفاتها مقدما ويكون المورد حرا في المصدر الذي يحصل عليها منه ويدخل تحت هذا النوع كثير من الأمثلة السابقة .

(2) عقود التوريد الصناعية :

وموضوع العقد فيها تسليم منقولات يصنعها المورد وقد يكون للإدارة حرية كبيرة في التدخل أثناء إعداد تلك البضائع لومن أمثلته اتفاق الادارة مع مصنع وطني لتوريد ماصات مكتبية لغرف الإدارة.

التكييف الشرعي والحكم الفقهي لعقد التوريد
الأصل في العقود الصحة والجواز إلا ما نص الشارع على بطلانه، وعليه فإن عقود التوريد تُعتبر عقوداً مشروعة مالم يوجد دليل صريح صحيح على التحريم 
  وعقود التوريد تشبه عقد البيع، وتشبه بيع السلم من جهة اشتراط تحديد أوصاف المعقود عليه، والقدرة على تسليمه، وتحديد مواعيد التسليم،  و يشبهها بعض العلماء بصور فقهية بحثها الفقهاء المتقدمون كبيع موصوف في الذمة غير معين على غير وجه السلم، وكالشراء المستمر، والجمع بين البيع والإجارة، وبيع ما يتكرر قطفه، ولا يعلم أحداً من العلماء يرى أن عقود التوريد من بيع السلم.
ونظراً لكون البدلين - المبيع والثمن - يتأجلان في عقود التوريد إلى آجال محدودة ومعلومة شبهها د.توفيق المصري بعقد الاستصناع   وتحديداً بمفهومه عند صاحبي أبي حنيفة إذ أجازوا فيه عدم تعجيل الثمن خلافاً للسلم، كما أنهما اعتبراه عقداً جائزاً غير لازم مع عدم ذكر الأجل، ولازماً بتحديده   وبناءً على أن عقود التوريد قد يتأجل فيها البدلان طُرِحت عدة شبهات كالغرر، وبيع الدين بالدين - بيع الكالئ بالكالئ - وبيع ما ليس عند الإنسان، وهذا يحتاج إلى بيان :

أولا مسألة الغرر:
يُعد تصور الغرر في عقود التوريد من أهم النتائج المترتبة على تأجيل البدلين فيها، خاصة وأن عقد البيع الذي يُعجل بدلاه أبعد عن الغرر؛ ولذلك قال الشيرازي   بشأن السلم:" ويجوز حالاً؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً فلأن يجوز حالاً وهو من الغرر أبعد أولى"، بينما البيع الذي يُعجل فيه بدل ويُؤجل الآخر لا يخلو من غرر، وعليه فليس غريباً أن يُعتبر عقد السلم عقد غرر، وليس غريباً أن يُتصور ازدياد الغرر في العقد نتيجة لتأجيل البدلين فيه، فقد قال صاحب الإقناع:" لأن في السلم غرراً فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال"  
استناداً إلى ما سبق فإن المصري   يبرر تصور زيادة الغرر في تأجيل البدلين بأنه جاء نتيجة لنظرة العلماء إلى البدلين، فرأوا زيادة في الغرر، ويشير لو أنهم نظروا إلى المتعاقدين لما تصوروا وجود زيادة في الغرر، ولكان المتعاقدان متساويين في تحمل المخاطرة؛ لأن الغرر لا يُنظر إليه من حيث ذاته، وإنما يُنظر إليه من حيث أثره على المتعاقد، وبالتالي فلا فرق في الغرر الناتج عن تأجيل أحد البدلين وبين الغرر الناتج عن تأجيل كليهما.
ويرى الضرير أن تبرير المصري غير مقنع، وأن الغرر موجود وقد يدخل في الغرر غير المؤثر إذا دعت الحاجة إلى مثل هذه العقود   لأن الحاجة تُنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة  وبالرغم مما سبق ذكره فإن الضرير لم يجزم بجواز عقد التوريد وتوقف فيه   أجاز عقود التوريد؛ بسبب الحاجة الملحة إلى حرية في أساليب التعاقد نتيجة لتطور الحياة الاقتصادية العامة.

ويعتبر الجواهري أن تأجيل البدلين في عقود التوريد لا غرر فيه؛ لأن المبيع مقسط على آجال معلومة، والثمن أيضاً محدد ومقسط على آجال معلومة، والغرر المنهي عنه هو ما تردد المعقود عليه بين الوجود والعدم
ثانيا  مسألة بيع الدين بالدين:
تُعد شبهة اعتبار عقود التوريد من قبيل بيع الدين بالدين نتيجة أخرى مترتبة على تأجيل البدلين، خاصة وأنه بعد إبرام عقد التوريد لا يتم تعجيل البدلين أو أحدهما، بل يُؤجل كل من المبيع والثمن.
واعتبار عقود التوريد من قبيل بيع الدين بالدين يحتاج إلى تحقيق وبيان، إذ إن هذا الاعتبار يستند إلى حديث عبدالله بن عمر حيث قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ"(  مما جعل بعض العلماء كالجصاص يرى أن كل معاملة وُجدت بين اثنين وكانت نسيئة من الطرفين غير مشروعة؛ لأنه يعتبر بيع الدين بالدين من أبواب الربا  ، ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين  ، وذكر ذلك أيضاً ابن رشد حيث قال: "فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة لأنه الدين بالدين المنهي عنه"  ، كما ويرى ابن تيمية وابن القيم أن بيع الدين بالدين لا يعود بالنفع على المتعاقدين؛ لانشغال ذمة كل منهما من غير فائدة  ويرى الثبيتي أن العقود التي يتم فيها بيع العين الموصوفة الموجودة سواء في بلد المتعاقدين أو في غير بلدهما لا يشترط فيها تسليم الثمن، أما العقود التي يكون المبيع فيها موصوفاً في الذمة أو مسلماً فيه فإنه يشترط فيها تسليم الثمن في مجلس العقد؛ لئلا يتعلق البدلان في الذمة، إذ يدخل ذلك في بيع الدين بالدين المنهي عنه في الحديث المشهور، حيث تلقته الأمة بالقبول وإن كان في سنده أو متنه بعض الاعتراضات  ولا يسلم كل من المصري والمطلق بأن عقود التوريد تدخل في بيع الدين بالدين  ؛ لأنه يمكن الرد على ما سبق بما يلي:
1- حديث الكالئ بالكالئ حديث ضعيف، فقد ذكر ابن حجر أن الحاكم صححه على شرط مسلم، ووهم؛ لأن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، وأن ابن حنبل لا تحل عنده الرواية عنه، ولا يعرف هذا الحديث عن غيره، وأنه ليس في هذا حديث يصح، ونقل عن الشافعي أن أهل الحديث يوهنون هذا الحديث، وأن الدارقطني جزم في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به .

2-إن دعوى اعتبار تأجيل البدلين في عقود التوريد يدرجها في الربا؛ لأن بيع الدين بالدين من أبواب الربا هي دعوى غير مسلمة، إذ إن البدلين في عقود التوريد مختلفان، وفيها مبادلة سلعة بنقد، فلا تدخل في الربا المحرم  
3- إن دعوى الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين لم تثبت، فإن ابن القيم قال: "إن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئ"  وفسر الإمام مالك الكالئ بالكالئ "أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر " واختلاف تفسير الكالئ بالكالئ دليل على عدم الإجماع على معنى واحد
4-وأما القول بأن في تأجيل البدلين انشغال ذمة كل من المتعاقدين من غير فائدة فليس مسلماً؛ إذ لو كان كذلك لما تعاقد بذلك أحد، وقد يكون للمتعاقدين غرض سليم في تأجيل البدلين ( 
الترجيح:
 ويُشار هنا أن الدكتور عبدالله المطلق يرى أن عقود التوريد يمكن إلحاقها بصور فقهية قديمة تشبهها قد بحثها المتقدمون من الفقهاء   ومن هذه الصور:

1- بيع موصوف في الذمة غير معين لا على وجه السلم:
السلم جائز بالإجماع   حيث أجازه الشارع بما رواه ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (صحيح البخاري: 2/781؛ صحيح مسلم: 3/1226)، والسلم يتم فيه بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، مع اشتراط تعجيل الثمن في مجلس العقد، أما بيع موصوف في الذمة غير معين ليس على وجه السلم فقد اختلف فيه الفقهاء على ثلاثة أقوال هي كالتالي:

القول الأول:
يصح البيع على الصفة، قال به الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في الأظهر، وقال به أيضاً الظاهرية
القول الثاني:
لا يصح البيع على الصفة، وبه قال الشافعية في الأظهر، والحنابلة في وجه  القول الثالث:
يصح البيع على الصفة إن كان قد ملكه البائع، وإلا فلا، وبه قال الحنابلة في وجه ثالث
سبب الخلاف:
يعود سبب الخلاف إلى اختلافهم في الغرر الناشئ عن نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس هل هو من الغرر الكثير أم أنه من الغرر اليسير المعفو عنه فمن رآه من الغرر الكثير منعه، ومن رآه من الغرر اليسير أجازه، ومن أثبت للمشتري خيار الرؤية رأى أنه لا غرر هناك حتى وإن لم تكن له رؤية
والصحيح أن الغرر في عقود التوريد غير مؤثر في صحة العقد.
ثم اختلف القائلون بصحة بيع موصوف في الذمة غير معين لا على وجه السلم في اشتراط قبض الثمن في مجلس العقد على قولين هما:
القول الأول:
يشترط قبض الثمن في مجلس العقد؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين، وبه قال الحنفية، والحنابلة في الصحيح في مذهبهم، وقال به أيضاً الظاهرية
القول الثاني:
لا يُشترط قبض الثمن؛ لأنه بيع حال، وبه قال المالكية إذ قيدوا هذا الشرط فيما لا يُؤمن تغيره، وأجازوا دفع الثمن تطوعاً، وعدم اشتراطه مطلقاً قال به أيضاً القاضي من الحنابلة
الترجيح:
 وبناءً على ما سبق فإن بيع الموصوف في الذمة غير المعين لا على وجه السلم يُعتبر صورة من صور عقود التوريد التي يجري التعامل بها اليوم؛ ولذلك يرى الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان أن عقد التوريد لا إشكال فيه، بل له مخرج واسع عند المالكية، فهو من قبيل بيع الصفة التي يتأجل فيها البدلان (
2- الشراء من دائم العمل أو الشراء المستمر:
يعتبر الشراء من دائم العمل كالخباز واللحام بيعاً، ويسمى بيعة أهل المدينة، فقد كان أحدهم يبتاع اللحم بسعر معلوم، يأخذ كل يوم شيئاً معلوماً، ويشرع في الأخذ ويتأخر الثمن إلى العطاء وكذلك كل ما يباع في الأسواق، ولا يكون إلا بأمر معلوم يسمي ما يأخذ كل يوم، ولم يكن يُعتبر ذلك من باب بيع الدين الدين  ويجوز الشراء من دائم العمل بثمن معجل أو مؤجل، ويخالف بذلك السلم؛ لعدم اشتراط تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهو بيع لأن البيع لا يشترط فيه واحد من الأمرين  
 ويُعتبر الشراء المستمر أو من دائم العمل أحد صور عقود التوريد المعاصرة.
3- الاستنصاع

وهو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل كما قال للنجار : اصنع لي بابا طوله كذا وعرضه كذا واتفقا على ثمن معين .  وقد نص على جوازه فقهاء الحنفية وحكوا فيه الإجماع العملي ، وهو عقد صحيح ولو كانت السلعة المستصنع فيها مصنوعة قبل العقد  وفي هذه الحال لافرق بينه وبين عقد التوريد.

ثالثاً: مسألة بيع ما ليس عنده:
يلتزم المورد في عقود التوريد بتوريد سلع في آجال معلومة على أن تكون أوصافها مطابقة لأوصاف وشروط العقد، وهذه السلع قد تكون موجودة عنده أو غير موجودة، فهل يمكن اعتبار عقود التوريد من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده إذا كانت السلع غير موجودة ولا يملكها؟
وإجابة هذا السؤال تحتاج إلى فهم معنى (بيع الإنسان ما ليس عنده)، فإن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله  عن بيع ما ليس عندك" ( ، وقد اختلف العلماء اختلافاً واسعاً في تفسير هذا الحديث، وبيان ذلك كما يلي:
1- ذكر ابن عبدالبر تفسيراً للمالكية وهو أنهم يحملون النهي عن (بيع ما ليس عندك) على الطعام وحده إلا ما كان من بيع العينة  ؛ لما رواه ابن عمر عن رسول الله  قال: "من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه 2- وفسره الشافعي بأنه بيع العين التي لا يملكها وبيع العين بلا ضمان   وذكرت مثل هذا التفسير بعض كتب شروح الأحاديث   فهو بيع ما هو في ملك الغير ثم يسعى البائع لتحصيله بالشراء من مالكه ودفعه للمشتري.
3- وفسر ابن القيم بيع الإنسان ما ليس عنده بأنه بيع ما ليس هو على ثقة من حصوله أو عدم حصوله، فيكون غرراً كبيع الآبق والشارد، والطير في الهواء، وما تحمل ناقته ونحوه  ومن ينظر إلى ما سبق من تفسيرات يجد أنها تفيد النهي إما عن بيع المعدوم، أو العين الغائبة، أو بيع الأعيان التي لا يملكها، فهي كلها شاملة للغرر وعدم القدرة على التسليم. 
والمبيع في عقود التوريد إما أن يكون موجوداً عند المورد أو غير موجود عنده حال العقد ولكن يغلب على الظن وجوده وقت استحقاقه، كما أن المورد قد يكون منتجاً للمبيع، أو متاجراً به وقادراً على تسليمه؛ لذلك فإن الدكتور المصري يرى أن عقود التوريد لا تدخل في النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، لقدرته على التسليم في الموعد المحدد   ويوافقه الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان؛ لأن المورد لا يبرم عقد التوريد إلا وهو واثق بحصوله على المبيع وفق الالتزامات الواردة في العقد   .
الترجيح:
الراجح والله أعلم أن عقود التوريد ليست من باب بيع الإنسان ما ليس عنده؛ وذلك لقوة حجتهم، ولانتفاء معنى الحديث المحتمل في هذه العقود. 
وخلاصة لما سبق يمكن القول بأن عقود توريد هي مشروعة لا تدخل في بيع الدين بالدين، ولا في بيع ما ليس عنده، بل يمكن إلحاقها بالصور الفقهية سابقة الذكر والتي بحثها الفقهاء المتقدمون.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 – 28 أيلول (سبتمبر) 2000م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (عقود التوريد والمناقصات). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

1- عقد التوريد: 

أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سـلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

ثانيا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65

ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

‌أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم  85

‌ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين  وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالىء بالكالىء. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم.

نتيجة البحث

  عقد توريد   عقد جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وأما المحظورات التي قد يتوهم اشتمال العقد عليها فهي غير مؤثرة .
فكون المورد يبيع ما لايملك لا يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده ، لأنه يستثنى من النهي ما إذا كان المبيع موصوفاً في الذمة مؤجلاً ، بدليل تجويزه عليه الصلاة والسلام لعقد السلم ، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ". وعلى هذا فيشترط في المعقود عليه أن يوصف وصفاً منضبطاً ، وأن يكون موعد التسليم محدداً ومعلوماً للطرفين.
وأما كون العوضين – الثمن والمثمن – مؤجلين في عقد التوريد فهذا أيضاً لا يؤثر في صحة العقد ، لأن النهي عن بيع المؤجل بالمؤجل إنما ثبت بالإجماع دون النص   والإجماع لم يقع على كل صور بيع المؤجل بالمؤجل بل وقع على بعض الصور دون بعض، وحينئذٍ فإن التحريم يثبت في الصور التي وقع الاتفاق عليها دون التي وقع الخلاف فيها، وهذا العقد مما وقع فيه الخلاف فلا يثبت  له التحريم ، ومما يدل على ذلك أن أهل العلم جوزوا عقوداً متعددة يكون فيها العوضان مؤجلين ، فمن ذلك   عقد الاستصناع   وقد نص على جوازه فقهاء الحنفية وحكوا فيه الإجماع العملي ، وهو عقد صحيح ولو كانت السلعة المستصنع فيها مصنوعة قبل العقد  وفي هذه الحال لافرق بينه وبين عقد التوريد.
ففي المدونة (3/315 ) عن سالم بن عبد الله : كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلاً بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا ، والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك ديناً بدين ، ولم يروا به بأساً )).

فهذا إجماع أهل المدينة على جواز تأجيل البدلين.

ومن ذلك بيع الموصوف في الذمة غير المعين ، وهو جائز في أحد الأقوال في المذهب الحنبلي ، وجوزه بعضهم من غير اشتراط قبض الثمن .

فجميع هذه العقود نص الفقهاء على جوازها مع أن العوضين فيها مؤجلان وهو يؤكد أن الإجماع المحكي على تحريم بيع الدين بالدين لا يشمل جميع صوره بل وقع على بعض الصور دون بعض  وحينئذٍ فإن التحريم يثبت في الصور التي وقع الاتفاق عليها دون التي وقع الخلاف فيها، وعقد التوريد  مما وقع فيه الخلاف فلا يثبت له التحريم  لا سيما إذا كان العقد مما تقتضيه المصلحة وتدعو إليه الحاجة .

عـقــد الــتــوريــد
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